الهيئة العامة للتأمتن والمعاشات
            التنظيم والادارة

                            ــــــ
كتاب دورى رقم (1) لسنة 1986
ـــ

   توجه الهيئة القومية للتأمين والمعاشات نظر جميع الوحدات الإدارية التى تتولى صرف المعاشات لأصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام القانون 37 لسنة 1929 والمستحقين عنهم من مبالغ الأمانة المتصرفة لهذه الجهات من قبل الهيئة وكذا الوحدات التى تتولى صرف المعاشات بالتفويض طبقاً لأحكام المادة 160 من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 مراعاة ما يلى :
أولا : تلتزم جميع أجهزة التأمين الإجتماعى بهذه الوحدات عند اجراء أى تعديل فى الحقوق التأمينية لأى سبب من الأسباب مطالبة القائمين بالصرف سواء بذاتهم أو بالتوكيل باستيفاء بيان الحالة المرفق نموذجة للوقوف على حالة كل من المستحقين من مدى استمرار شروط استحقاق الصرف0
ثانياً : تعتبر بيانات النموذج المشار إليه بالبند أولا أساسا لإجراء أى تعديل للمعاشات على ضوء شروط استمرار الصرف لكل مستحق ، ويضم هذا النموذج الى مستندات ملف التأمين الاجتماعى لصاحب الشأن وتؤخذ بياناته فى حالة حدوث ما يوجب التعديل لأى سبب آخر يحدث خلال سنة من تاريخ تقديمه إلا ما حدث إلا اذا حدث ما يخالف ما ورد به من بيانات0

   وتهيب الهيئة العامة للتأمين والمعاشات بالجهات سالفة الذكر إلى مراعاة تنفيذ هذه التعليمات بالدقة التامة0
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